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بحث مقدم إلى الملتقى الدولي الثالث بجامعة بشار "منظمات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية"
المحور الثاني: التأصيل النظري لماهية المسؤولية الاجتماعية والعوائد المحققة من جراء تبنيها
عنوان المداخلة:
دور القطاع الخاص في الجزائر في  تعميق مبادئ وممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات 
""

	ملخص البحث:

	إن التطور في أدبيات مسؤولية الشركات تركز على نوعين من المسؤولية لدى الشركات، الأول: المسؤولية الاقتصادية The Economic Responsibilities ، والآخر: المسؤولية الاجتماعية The Social Responsibilities. النوع الأول غني عن التعريف وهو الدافع الرئيس من نشوء الشركات، أما النوع الآخر فهو مجال البحث والدراسة ويرتبط بالعديد من المحددات التي قد تؤثر أو تتأثر به. ووفقا لتطور نشاط الشركات واعتماد العديد من الدول على النشاط الاقتصادي الحر في دعم وتحقيق الاستدامة لمجتمعاتها، أصبحت هذه المنشآت التجارية مطالبة بتحقيق الاستقرار والنماء للمجتمع الذي تعيش فيه بجانب أهدافها الربحية الأخرى. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المسئولية الاجتماعية في الحد من ظاهرة الفقر وتحقيق التنمية في الجزائر والتطرق إلى دور القطاع الخاص في الجزائر من ذلك، بأخذ عينات من منظمات أعمال الخاصة في الجزائر.

	الكلمات المفتاحية: المسؤولية الاجتماعية للشركات، القطاع الخاص، الفقر، القطاع الخاص


تمهيد: 
Haut du formulaire

احتلت المسؤولية الاجتماعية للشركات  اهتماماً متزايداً من إدارات الشركات سنة بعد سنة. فثقافة العطاء والتطوع وأعمال الخير ودعم المجتمع المحلي باتت متجذرة أكثر فأكثر لدى مؤسسات القطاع الخاص، لاسيما وأنها أصبحت تشكل إحدى المعايير لتقييم أداء الشركات ، إلى جانب المعايير المتعلقة بجودة الإنتاج ونوعية الخدمة ومستوى الأسعار وتحقيق الأرباح وغيرها. ويكتسب الدور الاجتماعي للشركات والقطاع الخاص أهمية متزايدة بعد تخلي الحكومات عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدمية، ولكن المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تقف عند التبرعات للمشروعات والبرامج التنموية والخيرية، فثمة مجالات للعمل ومبادئ يجب أن تلتزم بها الشركات وسيعود ذلك على المجتمعات والدول بفوائد كبرى، ويجنبها كوارث وأزمات بيئية واقتصادية واجتماعية ستكون في تكاليفها ونتائجها أكبر بكثير من التكاليف المترتبة على هذه المسؤوليات والالتزامات.ولقد فرضت المسؤولية الاجتماعية نفسها كقوة مؤخرا في محيط العلاقات الاقتصادية، فمن ناحية أثارت ردود أفعال مناهضي العولمة خاصة بوجود الشركات متعددة الجنسيات حول دورها ومسؤوليتها الجديدة في مواجهة ظاهرة الفقر في العالم.
أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في النظر في دور القطاع الخاص في الجزائر، وما مدى تحمل لمسؤولياته الاجتماعية أمام المجتمع الجزائري، ودوره في تحقيق التنمية والأهداف الإنمائية للألفية من جهة ودورها في خلق مناصب الشغل والقضاء ولو نسبيا على ظاهرة الفقر في أوساط المجتمع. 
إشكالية الدراسة: تتمحور الإشكالية الرئيسية حول التساؤل التالي:

ماهو دور القطاع الخاص في الجزائر في تعميق مبادئ وممارسات
المسؤولية الاجتماعية للشركات ؟
أقسام الدراسة:

أولا: المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال
ثانيا: المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الجزائر
أولا: المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال Social Responsibility
      تطلعت كافة الدول المتقدمة والنامية في العصر الحديث إلى وضع استراتجيات النمو الاقتصادي للمجتمع المحلي و لم يعد تقييم المؤسسات الخاصة يعتمد على ربحيتها. ولم تعد تلك المؤسسات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على إنشاء بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم. ومع مطلع السبعينات من القرن الماضي بدأ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات يأخذ أبعاد أكبر حيث لم يعد الأمر يتعلق بالأنشطة التطوعية أو التبرعات بل تعداه ليصبح برامج و خطط إستراتيجية. 

1- تعريف المسئولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال:

أوردت الأدبيات عدة تعريفات للمسؤولية الاجتماعية نذكر منها:

· تعريف المفوضية الأوربية Européan Commission: هو عملية توحيد الاعتبارات والاهتمامات البيئية والاجتماعية لمنظمات الأعمال مع أنشطتها وعملياتها وفعاليتها وتفاعلها مع ذوي المصلحة على أساس طوعي.
· تعريف البنك الدولي World Bank: هو تعهدات منظمات الأعمال للمساهمة في التنمية اقتصادية مستدامة لتحسين مستوى المعيشة بما يجعلها جيدة للتنمية وذلك من خلال العمل مع العاملين في تلك المنظمات وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع الوطني ككل.
· أما 1997 BERKOWITZ فقد حددها في ثلاثة مفاهيم أساسية تمثلت في: 

· المسؤولية اتجاه تحقيق الأرباح: وتشير إلى أن مسؤولية المنظمة كانت تتمثل في  تحقيق الأرباح للمالكين وحملة الأسهم، وه\ه المسؤولية القاصرة مؤيدة للأفكار Friedman.
· المسؤولية اتجاه أصحاب المصالح: تركز على ضرورة الاهتمام بتلبية أهداف أصحاب المصالح من مستهلكين، عاملين، مجهزين، موزعين.
· المسؤولية اتجاه المجتمع: ويشير إلى ضرورة الاهتمام بالبيئة والمجتمع ككل، وذلك من خلال الاهتمام بما تطرحه الجماعات ذات العلاقة مثل جماعة السلام الأخضر،  والتي تنادي بتعزيز السلوكيات الايجابية اتجاه البيئة مثل التسويق الأخضر"Green Marketing"
وقد حدد BERKOWITZ المفاهيم الثلاثة للمسؤوليات في الشكل التالي:
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لقد أظهرت دراسة أجريت في جامعة بوسطن أن المنظمات التي كانت لديها اهتمامات بالمسؤولية الاجتماعية قد حققت فائضا في ربحية السهم بنسبة 5% عن المنظمات التي لم يكن لديها اهتمام بذلك.
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يوضح الشكل أن سعر السهم للمنظمة يهبط من النقطة t0 إلى النقطة t1 عندما تصل الأخبار حول القيم الجديدة للمنظمة ذات التوجه الاجتماعي، ولكن ما إن تبدأ المنظمة بتنفيذ العمليات الجديدة حتى يتم تغطية سعر السهم عند النقطة t2 والتي تمثل السعر القديم للسهم، وعند انجاز المخرجات الجديدة فغن المنظمة تحقق علاوة المسؤولية الاجتماعية، ويصل سعر السهم إلى 
t3.
2- اتجاهات نشر المسئولية الاجتماعية للشركات:

يمكن نشر المسئولية الاجتماعية للشركات من خلال ثلاثة اتجاهات كما يلي:

· المساهمة المجتمعية التطوعية: يلقي هذا المجال معظم الاهتمام في الدول التي يكون فيها الحوار حول المسئولية الاجتماعية للشركات حديثا نسبيا، ومن الممكن أن يتضمن ذلك الهبات الخيرات وبرامج التطوع والاستثمارات المجتمعية طويلة الأمد في الصحة أو التعليم أو المبادرات الأخرى ذات المردود المجتمعي.
· العمليات الجوهرية للأعمال وسلسلة القيمة، غالبا ما تكون رؤية وقيادة الأفراد والمنظمات الوسطية ضرورية لإدخال المسئولية الاجتماعية للشركات. وتستطيع أي شركة من خلال التفاعل النشط مع موظفيها، تحسين الظروف والأوضاع وتعظيم فرص التنمية المهنية. ومن خلال تطبيق إجراءات التقليل استهلاك الطاقة والمخلفات. 
· حشد التأييد المؤسسي وحوار السياسات والبناء المؤسسي، على الصعيد الداخلي تقوم قيادات المسئولية الاجتماعية للشركات بوضع رؤية وتهيئة المناخ العام، الذي يمكن للعاملين من خلاله تحقيق التوازن المسئول بين متطلبات المتعارضة لزيادة الأرباح والمبادئ. أما على الصعيد الخارجي فإن الكثير من رؤساء مجالس الإدارات وكبار المديرين يقومون بقيادة مشاركة الأعمال في قضايا التنمية بمفهومها الأوسع، ويؤيدون المبادرات الخاصة بالصناعة وغيرها من المبادرات.   

3- الميثاق العالمي للمسئولية الاجتماعية:

تم في عام 1999 الاقتراح الأول للميثاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، في حين أطلق الميثاق بمرحلته النهائية في مقر الأمم المتحدة نيويورك في 26 يوليو 2000. وهو عبارة عن مبادرة مواطنة طوعية متعلقة بالشركات يعرض تسهيلا وتعهدا من خلال عدة آليات ( سياسات الحوار، المعرفة، ومشاريع متعلقة بالشراكة). ويعتمد هذا الميثاق على المسئولية الاجتماعية العامة، بما في ذلك شفافية الشركات والقوى العاملة والمجتمع المدني للبدء والمشاركة في الأداء الجوهري المتعلق بمتابعة المبادئ المستند عليها الميثاق، وهذه المبادئ هي:
 
· حقوق الإنسان: 
· على منظمات الأعمال أن تدعم وتحترم حقوق الإنسان المعلنة عالميا.
· التأكد من أنها ليست متواطئة في أي انتهاك لحقوق الإنسان.
· العمل: 
· الإلغاء الفعلي لعمالة الأطفال.
· إزالة التمييز فيما يتعلق بالموظفين والتوظيف.
· إزالة كل أشكال العنف والعمل الإجباري.
· البيئة: 
· تولي المبادرات من اجل الترويج أكبر للمسؤولية الاجتماعية. 
· على منظمات الأعمال أن تدعم الطريقة الوقائية للتحديات البيئة.
· محاربة الفساد: 
· على منظمات الأعمال أن تعمل ضد كل أشكال الفساد بما فيها الرشوة والابتزاز.

4- المسؤولية الاجتماعية بين المؤيدين والمعارضين:
· الحجج المؤيدة للقيام بمهام المسؤولية الاجتماعية: يمكن حصر حجج المؤيدين لتبني المسؤولية الاجتماعية فيما يلي: 

· المنظمة جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي تتواجد فيه لذا عليها أن تلعب دورا كبيرا في تحقيق أهدافه المختلفة.
· تزداد الأرباح على المدى البعيد إذا تبنت المنظمة دورا اجتماعيا.
·  الدور الاجتماعي هو رد فعل على النقد الموجه للمنظمة و هو اهتمامها بالأرباح و إهمال المتطلبات الاجتماعية.
· الصورة العامة للمنظمة ستكون أفضل حينما تلعب دورا اجتماعيا (تحين السمعة). 
· التقليل من إجراءات الحكومة و قوانينها المتعلقة بالتدخل في شؤون المنظمات.
· المسؤولية الاجتماعية شكل من التدابير الوقائية لتجنب المشاكل الاجتماعية المعقدة التي ستحدث عاجلا أم آجلا.   
· الحجج المعارضة للقيام بمهام المسؤولية الاجتماعية: تنطلق الحجج المعارضة من اعتبار أن الالتزام الاجتماعي يتعارض مع الهدف الرئيسي للمنظمة و هو تحقيق الربح، أما الحجج الأخرى فهي كالتالي: 

· الالتزام بمهام المسؤولية الاجتماعية يحول المنظمة إلى شكل لا يختلف عما هو سائد في المنظمات الحكومية.
· إذا انفردت المنظمة بإنفاق المبالغ على تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، فان ذلك يعني تحملها كلفا إضافية تنعكس على زيادة أسعار السلع التي تتعامل بها، و بالتالي تنعكس سلبا على موقفها  و قوتها التنافسية في السوق.
· محدودية الخبرة و المهارة المتاحة لدى منظمات الأعمال في معالجة المشكلات الاجتماعية التي تعترض عملها.
· تضعف الأهداف الرئيسية الأخرى لمنظمة الأعمال لكونها تستنزف طاقة ليست بالقليلة من جهد المنظمة،كما أن المشكلات الاجتماعية هي من مسؤولية الدولة فقط. 
5- أبعاد المسؤولية الاجتماعية:
لقد اجمع العديد من الباحثين على أن منظمات الأعمال تمارس عددا من المسؤوليات الاجتماعية والتي تنحصر ضمن تصنيفين هما: الأخلاقية والإنسانية تجاه المجتمع المحلي والموظفين والزبائن والموردين والبيئة والمساهمين. وتعتبر المسؤولية الأخلاقية مسؤولية إلزامية وتتعدى في كونها الإيفاء بالالتزامات القانونية والاقتصادية.

· المسؤولية الاجتماعية اتجاه المجتمع المحلي.
· المسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين.
· المسؤولية الاجتماعية تجاه الزبائن.
· المسؤولية الاجتماعية تجاه الموردين.
· المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة.
· المسؤولية الاجتماعية تجاه المساهمين.
إن تبني أهداف أصحاب المصالح من قبل المؤسسات يحتل مراتب متقدمة في ظل تأثير هذه الأطراف على أهداف المؤسسة ومصالحها الخاصة، لذلك عرض بعض الباحثين عناصر المسؤولية الاجتماعية في إطار عام يغطي مجموعة من الأبعاد بشكل عام و يرون أن هذه الأبعاد يمكن أن تكيف بقياسات مختلفة وفق اعتبار طبيعة عمل المؤسسة ونشاطها و تأثير فئات أصحاب المصالح المختلفين، من بين هؤلاء الباحثين Carroll الذي حدد أربعة أبعاد للمسؤولية الاجتماعية تتمثل في البعد الاقتصادي و الأخلاقي و القانوني و الخير، و في إطار ذلك طور مصفوفة يبين فيها هذه الأبعاد الأربعة وكيف يمكن أن تؤثر على كل واحد من المستفيدين، و الشكل التالي يوضح هرم Carroll للمسؤولية الاجتماعية:
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المصدر: طاهر محسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري، المسؤولية الاجتماعية و أخلاقيات الأعمال،ط3، عمان:دار وائل لننشر،2010، ص 83

إن المسؤولية الاجتماعية والبيئية الشاملة هي حاصل مجموع هي حاصل مجموع أبعادها الأربعة ويمكن كتابتها بشكل معادلة:

المسؤولية الاجتماعية و البيئية الشاملة: المسؤولية الاقتصادية + المسؤولية القانونية + المسؤولية الأخلاقية + المسؤولية الخيرة

و تجدر الإشارة إلى أن وجهات نظر الفئات ذات المصلحة الأساسية حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وفق هذه المكونات الأربعة تتباين من ناحية الأهمية التي تعكس مصلحتها فمثلا يركز المساهمين بالدرجة الأولى على البعد الاقتصادي في حين يركز الزبائن على البعد الأخلاقي أما الموظفين فما يهمهم هو البعد القانوني أما المجتمع المدني فيعطي أهمية كبرى للبعد الخير من المسؤولية.

مداخل المسؤولية الاجتماعية:

· الشراكة: 

تعد المشاركة مفهوما ديمقراطيا يقوم على ضرورة مشاركة أفراد المجتمع المحلي في تحقيق التنمية الاجتماعية وهي أعلى درجات مداخل المسؤولية الاجتماعية وتكون المشاركة مشاركة بالرأي والمقترحات والجهد والعمل أو المشاركة مادية عن طريق المشروعات والتبرعات أو المشاركة في عملية التخطيط والتنفيذ والتنسيق والمتابعة أو التقويم بهدف إلى مستوى تنمية أفضل.

· التعاون:

هو احد المظاهر الاجتماعية التي تهدف إلى التعاون في عمل أو مسؤولية مع جهة أخرى ما لتحقيق هدف مشترك قد يكون مباشرا أو غير مباشرا، والتعاون إما أن يكون اختياري كتعاون الأفراد في مساعدة المحتاجين أو أثناء الزلازل والكوارث الطبيعية أو إجباريا حيث تكون صفة الإجبار نتيجة العمل والظروف المحيطة به، أما التعاون التعاقدي فيتمثل في التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتم على أسس تعاقدية مثل الجمعيات التعاونية والخيرية التي تحكمها دوافع التعاطف أو وجود أهداف مشتركة بين إفرادها.

· الاهتمام: 
الاهتمام هو أساس العلاقات الاجتماعية والدوافع للتغيير للأفضل والعمل ايجابيا وهو أساس المسؤولية الاجتماعية الأخرى كالمشاركة والتعاون.

6- مبادئ المسؤولية الاجتماعية: 

· مبدأ الإذعان القانوني.

· مبدأ الاحترام الأعراف الدولية.

· مبدأ احترام الأعراف الدولية.

· مبدأ الشفافية.

· مبدأ احترام الحقوق الأساسية للإنسان.    

· مبدأ القابلية للمسائلة.

ثانيا: المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الجزائر

إن مفهوم المسئولية الاجتماعية يتجاوز حدود العمل الخيري ويتعداه إلى معان أشمل وأكثر عمقا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال ترسيخ المبادئ التي تحث على الاهتمام بالعمالة والمجتمع والبيئة المحيطة وذلك من خلال وضع التشريعات وسن القوانين المنظمة في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات والعمل على تطبيقها.

1-  مسئولية القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
لقد عزز الاهتمام بدور القطاع الخاص في الجزائر اتجاه تنمية المجتمع، بل وأصبح ضرورة اجتماعية في ظل التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، والقطاع في الجزائر قد حان وقته لتحمل مسئوليته نحو المساهمة في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. وتوفير احتياجاتهم من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، والمسكن الملائم وتوفير فرص العمل، والسلع الغذائية بأسعار مناسبة وغيرها من الخدمات الاجتماعية.
الشكل 01: البطالة في الجزائر خلال الفترة 2003-2009
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المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على إحصائيات البنك الدولي

الشكل02: نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية في الجزائر خلال الفترة 2001-2009
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الشكل 03: استثمار القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة 2001-2010
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جدول01: تطور نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2006-2009  في الجزائر
	2006
	2007
	2008
	2009

	نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج %
	نسبة مساهمة القطاع العام  في الناتج  %
	نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج %
	نسبة مساهمة القطاع العام في الناتج %
	نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج  %
	نسبة مساهمة القطاع العام في الناتج  %
	نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج  %
	نسبة مساهمة القطاع العام في الناتج   % 

	42.26 %

	57.74 %
	42.81 %
	57.18 %
	41.27 %
	58.72 %
	54.69 %
	45.30 %


المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على الديوان الوطني لإحصائيات
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2- تعريف المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص:

المسئولية الاجتماعية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص مفهوم نشأ مع تراجع القطاع العام كقطاع قائد للاقتصاد. وهيمنة القطاع الخاص على الاقتصاديات المحلية وفتح الأسواق أمام الشركات والمؤسسات التجارية بدون ضوابط مما أفرز رؤوس أموال كبيرة نشأت على حساب استغلال العامل والمستهلك واستغلال وجود ثغرات في القوانين والتشريعات المنظمة لعمل هذا القطاع أو التحايل على تلك القوانين لتعظيم أرباحها. 
هناك تعريف شائع يستخدم من قبل مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة: وهو يعرف المسئولية الاجتماعية للشركات بأنها "تعهد من القطاع الأعمال بالمشاركة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال العمل مع العاملين وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والإقليمي بغرض تحسين جودة حياتهم.

المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص تضع العلاقة بين العامل والمستهلك والمجتمع عموماً وبين القطاع الخاص في موقع تحكمه تبادل المصالح والمنافع، فمتانة العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع تتحول إلى علاقة انتماء، فالشركات التي تتلمس حاجات المجتمع تشعر أفراده بانتماء هذه المؤسسات إليهم وبالتالي تتحول هذه العلاقة إلى علاقة تكامل، ليس للأعمال الخيرية التي يقدمها القطاع الخاص علاقة بل بالمسئولية الاجتماعية، لأن الأعمال الخيرية جزء من الالتزام الديني الذي فرضه الشرع على رأس المال.
 
وهناك من يرى أن المسئولة الاجتماعية للشركة يمكن تعريفها بأنها "إحساس ديني وأخلاقي ووطني بالمساهمة الاجتماعية سواء كان بالمال تجاه الأشخاص متعددين، منهم من يعمل داخل الشركة، ومنهم المقيم في المجتمع والبيئة المحيطة وذلك مقابل استغلال الموارد المادية والبشرية للمجتمع وتحقيق الأرباح. ولذا تتطلب المسؤولية الاجتماعية للشركات قيام حوار بين الشركات والأطراف المعنية بها، وينطبق بالتالي الاستخدام الشائع لعبارة مواطنة الشركات. على الشركات التي تشارك فعلا في الحوار والعمل بشأن المسائل ذات الأثر الاجتماعي المباشر على طرف أو أكثر من الأطراف المعنية بالشركات.

في الأخير يمكن القول أن الاعتقاد بأن المسؤولية الاجتماعية تتعلق بالعمل الخيري " أي من جانب الصدقات ضمن المفهوم الشرعي بالأمر الخاطئ" ، مؤكدا أن المسؤولية الاجتماعية وفقا للمعايير العالمية تمتد لتشمل التزام المؤسسات بمراعاة هموم واهتمامات وتوقعات الأطراف ذات الصلة بالشركة وتغطي الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ضمن ما يعرف بمفهوم الحد الأدنى من المسؤولية.

3- محاور ومجالات المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص:
      ومن مجالات ومحاور هذه المسؤوليات الاجتماعية، تنظيم وإدارة الأعمال وفق مبادئ وقواعد أخلاقية، والمشاركة مع الفقراء والطبقات الوسطى (على أساس ربحي)، وحماية البيئة وتطويرها، وحماية الموارد الأساسية كالمياه والغابات والحياة البرية والتربة وتطويرها، ومكافحة الفساد وتجنبه، والتزام حقوق الإنسان والعمل والعمال، ومساعدتهم في تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مثل الادخار والتأمين والرعاية لهم ولعائلاتهم، ومشاركتهم في الأرباح.وقد ثبت بالفعل أن الفقراء يحتاجون إلى شراكة وكرامة أكثر مما يحتاجون إلى صدقات ومعونات، وفي المقابل فإن المنطق السائد لدى كثير من المنظمات الخيرية والحكومات ووكالات الغوث، ومفاده أن القطاع الخاص ليس موضعا للثقة للمشاركة في التنمية وأن الحلول المعتمدة على السوق لا يمكنها تحقيق التنمية وتخفيض معدلات الفقر يتضمن كثيرا من المغالطات النمطية ويتجاوز على تجارب ونجاحات قائمة بالفعل.لقد أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية، وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصاديات المتقدمة في هذا المجال، وقد أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة، وإلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأضلاع الثلاثة التي عرّفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة
4- قياس العائد الاجتماعي لتطبيق المسئولية الاجتماعية:

هناك أربعة مؤشرات أساسية يتم من خلالها تقييم المسؤولية الاجتماعية:

مؤشر الأداء الاجتماعي للعاملين بالمؤسسة: ويشمل جميع تكاليف الأداء بخلاف الأجر الأساسي الذي تقدمه المؤسسة للعاملين فيها بغض النظر عن مواقعهم التنظيمية أو نوع أو طبيعة أعمالهم وتقوم المؤسسة بالإلزام بتوفير كافة العوامل لخلق وتعميق حالة الولاء وانتماء العاملين كالاهتمام بحالتهم الصحية وتدربيهم وتحسين وضعهم الثقافي والاهتمام بمستقبلهم عند انتهاء فترة خدمتهم ما إلى ذلك.
مؤشر الأداء الاجتماعي لحماية البيئة: ويشمل كافة تكاليف الأداء الاجتماعي المضحى بها لحماية أفراد المجتمع المحيط الذي تعمل المؤسسة داخل نطاقه الجغرافي حيث تحاول جاهدة رد الأضرار عن البيئة المحيطة والمتولدة من أنشطتها الصناعية، وهذه تشمل على تكاليف حماية تلوث الهواء والبيئة البحرية والمزروعات والأعشاب الطبيعية وتلوث المياه وما إلى ذلك.
مؤشر الأداء الاجتماعي للمجتمع: ويتضمن كافة تكاليف الأداء التي تهدف إلى إسهامات المؤسسة في خدمة المجتمع مشتملة بذلك على التبرعات والمساهمات للمؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية والخيرية ثم تكاليف الإسهامات في برامج التعليم والتدريب الاجتماعي ومشاريع التوعية الثقافية.
مؤشر الأداء الاجتماعي لتطوير الإنتاج: وتشمل كافة تكاليف الأداء التي تنصب في خدمة المستهلكين، حيث يتضمن تكاليف الرقابة على جودة الإنتاج وتكاليف البحث والتطوير ثم تكاليف المتأتية من المنتجات والخدمات المقدمة إلى المستهلكين. 
يعتبر قياس العائد الاجتماعي المشكلة الجوهرية: فمثلا كيف يمكن تقدير قيمة نقدية للمنفعة التي يحصل عليها المجتمع من جراء قيام المنظمة من تشجير المنطقة المحيطة بها، وتعود صعوبات القياس للأسباب التالية:

معظم العوائد الاجتماعية تتحقق لأطراف خارج المنظمة. فالأنشطة الاجتماعية ينشأ عنها منافع للمجتمع وليس للمنظمة. والعديد منها يصعب قياسه نقدا، مثلا كيف يمكن قياس المنفعة التي يحصل عليها المجتمع من جراء الحد من التلوث الهواء الذي تحدثه المنظمة من عمليات التشغيل الخاصة بها.

حتى ولو تتحقق للمنظمة نتيجة قيامها بالأنشطة الاجتماعية الخارجية والتي تتمثل في قبول المجتمع للمنظمة اجتماعيا، فإن تقدير قيمة نقدية لهذا القبول صعب التحقق من ناحية، ولا يتفق مع سياسة الحيطة والحذر من ناحية ثانية مثل تحقيق الطباع حسن عن المشروع لدى المجتمع، حيث يكون من الصعب تقدير قيمة نقدية ذات انطباع حسن.  
الخاتمة:

      في الأخير يمكن القول أن منظمات الأعمال في الجزائر لم ترقى إلى مستوى المسؤولية المرجوة منها، ولم تساهم حسب الدراسة في الرفع من مستوى معدل النمو الاقتصادي والحد من ظاهرة الفقر، وعدم تبنيها لمشاريع إنمائية تساعد على تنمية المجتمع  في ظل تبني العديد من المنظمات في الدول المتقدمة لفكرة المسؤولية الاجتماعية في برامجها وأعمالها، واعتبارها على أنها ضرورة حتمية لابد منها في عصرنا هذا.  
 ويعود تأخر تبني المسؤولية الإجتماعية من طرف القطاع الخاص في الجزائر الى عدة عوامل لعل من أهمها:

·  حداثة  ظهور وتطور دور القطاع الخاص في الاقتصاد الجزائري
·  الخصائص الهيكلية للقطاع الخاص  قطاع  نما وتطور على ضعف القطاع العمومي ، قطاع همه الوحيد تعظيم الربح ، قطاع يرتكز أساسا قي القطاعات التجارية المربحة.
·  عدم تبلور  فكرة المسؤولية الاجتماعية كمفهوم لدى مسؤولي الشركات بالقطاع الخاص.
·  ضعف دور وسائل الإعلام في التعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات  والدفع نحو تعميقها وترسيخها في ممارسات قطاع الاعمال.
·  ضعف دور المجتمع المدني  وخاصة جمعيات حماية المستهلك والاتحادات المهنية   في الدفع نحو تبني وتفعيل ممارسات  المسؤولية الإحتماعية للشركات في القطاع الخاص الجزائري.

· التوصيات والاقتراحات:
  ومن اجل تفعيل وتعميق ممارسة المسؤولية الاجتماعية للشركات من طرف شركات القطاع الخاص في الجزائر نقترح التوصيات الآتية:
· على الدولة  منح تحفيزات  من اجل تبني المسؤولية الاجتماعية من طرف القطاع الخاص كالتحفيزات الضريبية وشبه الضريبية  ومنح الاولوية في الصفقات بالنسبة للشركات التي تلتزم بتنفيذ برامج  تنمية المجتمع.

· يقع على عاتق المنظومة الإعلامية وخاصة الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة  مسؤولية نشر الوعي بالمسؤولية الإجتماعية للشركات.

· تطوير دور الجمعيات  والمجتمع المدني كشريك في  برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.
·  تحديث البرامج والمساقات الدراسية في الجامعات  لتستوعب المفاهيم الجديدة  في تسيير منظمات الاعمال على غرار الحوكمة  وأخلاقيات الأعمال  والمسؤولية الاجتماعية  وغيرها من  المفاهيم الجديدة  التي ادخلت في فلسفة وفكر التسيير الحديث خاصة بعد الإختلالات التي عرفها اللإقتصاد العالمي وتنامي انحراف السلوكيات والممارسات اللاأخلاقية  التي تجلت  بعد تفجر الازمة المالية العالمية الأخيرة.
المراجع والهوامش:
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